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بولعيون قراخ رئيس مجلس قضاء سيدي بلعباس 


الدفعة الرابعة عشر 
2006/2005 


مو دمه 


مقدمة 
لا شك أن حقوق الإنسان و ما ينبثق عنها من حقوق و حريات تمثل جوهر دولة 
القانون ذلك أن نظامها الدستوري و القانوني يقوم على حماية تلك الحقوق و الحريات»› و 
لذلك تغدو الموازنة بين حماية الحريات و الحقوق من جهة و حراسة النظام العام من جهة 
أخرى إحدى أهم غايات القانون في الدولة و لأجل حفظ النظام العام تعتمد السلطات العامة 
عدة وسائل و آدوات منها أجهزة الشرطة التي تتولى القيام بنشاطات تنظيمية و أخرى 
مادية من اجل حفظ النظام العام في إطار ما يسمى بالضبط الإداري. كما تتولى القيام بأعمال 
أخرى تندرج في إطار الضبط القضائي. 

و في الجزائر» أنشئت هيئة وطنية للأمن الوطني سنة 1963 بموجب المرسوم 
3 بتاريخ 1963/09/16 كإحدى الهيئات التابعة لوزير الداخليةء إلا أنه سنة 1965 
أنشأت مديرية عامة للهيئة الوطنية للأمن لدى رئاسة الجمهورية بموجب المرسوم رقم 
5 بتاريخ 1965/03/11 حيت ألحقت الهيئة الوطنية للأمن برئاسة الجمهوريةء إذ تم 
وضعها تحت سلطة المديرية العامة للهيئة الوطنية للأمن برئاسة الجمهوريةء غير أنه في 
شهر جويلية 1965 أعيدت هذه الهيئة الوطنية للأمن في شكل مديرية إلى وزارة الداخلية 
بموجب المرسوم رقم 185/65 في 12 جويلية 1965 المتعلقة بالهيئة الوطنية للاأمن. 

و بموجب المرسوم 150/71 المؤرخ 03 يونيو 1971 أنشئت مجموعات متنقلة 
لشرطة الحدود و السير التابعة لمصالح أمن الولايات و أمن الدوائر التي ترأس من قبل 
موظف الأمن الوطني معين من قبل وزير الداخلية» و يمارس صلاحياته تحت سلطته. 

و هناك مصلحة آمن الولاية التي تسهر على تسيير و تنسيق نشاطات أمن الدوائر 
التابعة لها و التي توضع تحت سلطة موظف يعينه وزير الداخلية طبقا للمرسوم السالف 
الذكر» كما يعتبر رئيس مصلحة امن الولاية تحت سلطة الوالي الوظيفية. 

أما مصلحة أمن الدائرة فتضم محافظات الأمن العمومي و الفرق المتنقلة للشرطة 
القضائية و فرق الإستعلامات العامةء و يكون مقرها في مركز الدائرة» و تعمل تحت سلطة 


موظف يعينه وزير الداخلية» و يعمل هذا الموظف (رئيس مصلحة أمن الدائرة) تحت السلطة 
الوظيفية لرئيس الدائرة في مسائل الأمن و حفظ النظام العام. 

و تتكون شرطة الأمن الوطني من أعوان يعينون لشغل منصب دائم بالمصالح 
المركزية أو المصالح الخارجية للأمن الوطني» و كذا في المؤسسات العمومية ذات الطابع 
الإداري التابعة للاأمن. 

و ينقسمون حسب المادة 04 من المرسوم التنفيدي 524/91 الصادر بتاريخ 25 
ديسمبر 1991 المتضمن القانون الخاص بموظفي الأمن الوطني إلى: 

القسم الأول: الموظفين بالزي المدني 

القسم الثاني: موظفي الهيئة المشتركة. 

و هناك جهاز الشرطة البلدية الذي أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي 207/93 في 
2 المتضمن إنشاء سلك شرطة البلدية و المحدد لمهامه و كيفيات عمله»ء إذ 
يتولون المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة و يتكون هذا السلك من: 

- سلك مراقبي الشرطة البلدية 

- سلك محافظة الشرطة البلدية 

لت أغوان الخو طظة اة 

و يضاف إلى ذلك المادة 14 من المرسوم التنفيذدي 04/97 المؤرخ 1997/01/04 
المتضمن شروط ممارسة عمل الدفاع الذاتي التي اعتبرت مجموعات الدفاع الذاتي تنشأً و 
تحل بناءا على قرار من الوالي. 

و يندرج أيضا ضمن مفهوم الشرطة الدرك الوطني الذي يمارس مهام الشرطة 
الإدارية و الشرطة القضائية المدنية إضافة إلى مهامه العسكرية الأخرى. 

و تتولى الشرطة مهام الضبط الإداري» بمعنى المحافظة على النظام العام بعناصره 
المختلفة» إضافة إلى الضبط القضائي طبقا للمادة 12 ق إ ج ٠‏ و يندرج فيها البحث و 
التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها 
ما لم يبدا فيها بتحقيق قضائي. 

فالضبط الذي تمارسه أجهزة الشرطة ينقسم إلى نوعين: إداري و قضائيء 


فالضبط الإداري» وقائي مانع يهدف إلى المحافظة على الأمن العام» الصحة العامة و 


اة الاي 
أما الضبط القضائي» فهو قامع يهدف إلى اكتشاف الجرائم بعد وقوعها و جمع الأدلة 
المثبتة لها. 


وكلا من أعمال الشرطة الإدارية أو القضائية» تكتسي صعوبات ناجمة عن 
خصوصية الجهاز في حد ذاته و نشاطه المتميزء الذي يفرض على موظفيه التدخل السريع و 
الفعال» و هو ما يعرض الشرطي لإرتكاب أخطاء وهو بصدد تأدية وظيفته»ء أو حتى خارجها 
الأمر الذي يرتب مسؤوليته الجزائية أو التأديبية. 
ينطوي عليه نشاطهم من مخاطر من جهة أخرى» إبتكر القضاء الإداري فكرة (مسؤولية 
الدولة على أعمال الشرطة) بما يمنح حماية اكبر للضحيةء إذ تصور الفقه و القضاء فكرة 
الشخص المعنوي الذي ينوب عن الموظف في دفع التعويضات. 

ففي مرحلة أولى استند القاضي الإداري إلى قواعد القانون العام في تقرير مسؤولية 
الدولة» ثم وسع من نطاق رقابته لتشمل النشاطات الخطيرة التي فرضها تطور المجتمع و 
ذلك بالنظر للوسائل المستعملة للحفاظ على النظام العام معتمدا المسؤولية على أساس 
المخاطر. ثم و تحقيقا لحماية أكبر للضحية»ء فقد وسع القضاء الإداري من مجال المسؤولية 
بغية تحميل الدولة التعويض على أساس الإخلال بمبداً المساواة أمام الأعباء العامة. 
الشرطةء بحيث صارت نظرية متكاملة تمتاز بخصوصياتها و مميزاتها استنادا للنشاط 
المميز لأعمال الشرطة. 

و الحقيقة أن لفكرة المسؤولية أهمية بالغةء باعتبارها إحدى الوسائل الأساسية 
للموازنة بين ضرورة التدخل في إطار الضبط الإداري أو القضائي» و ضرورة ضمان 
الحقوق و الحريات التي قد تتعرض للاإنتهاك» و هو ما يفرض كفالة تعويض المتضرر؛› 
الذي تضمنه نظرية مسؤولية الدولة عن أعمال الشرطة التي تمثل إحدى وسائل القضاء 


الإداري لحماية الأشخاص و ممتلكاتهم» و هو أحد الأوجه التي تكشف عن أهمية هذا 
الموضوع. 

أما عن الوجه الآخرء فإن هذه النظرية لم تلق العناية الكافية سواء من حيث المعالجة 
التشريعيةء أو من جانب العمل القضائي في الجزائرء و هو ما أفقدها الوضوح اللازم لكفالة 
الأهداف المرجوة منها. 

و هكذا يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة» و خصوصا في ظل المسعى الحالي 
للسلطات العامة في الدولةء الذي يهدف لبناء الحكم الراشد و تكريس دولة القانون و هو ما 
يفرض توحيد الجهود لبناء نظرية واضحة و متكاملة تحمي الحقوق و الحريات. 

و على ذلك» فهذا الموضوع يثير إشكالية أساسية تتعلق بالنظام القانوني لمسؤولية 
الدولة عن أعمال الشرطة؟ أي كيفية المعالجة التشريعية و القضائية لهذه المسؤولية؟ بمعنى 
هل أن هذه المسؤولية تبنى على أساس قواعد القانون المدني؟ أم هي مسؤولية تفرض 
خصو صياتها المختلفة إعتماد أسس أخرى لا يعرفها القانون المدني؟ 

هذه الإشكالية تفرض علينا معالجتها بإعتماد منهجية مزدوجة تقوم على التحليل 
للقواعد القانونية رغم قلتها بغية إبراز موقف المشرع الجزائري من هذه المسؤولية و ذلك 
مع مقارنتها بالتطبيق القضائي للكشف عن الدور الخلاق للقاضي الإداري الجزائري بما 
يكمل النقص التشريعي في هذا المجال و ذلك بالإعتماد على القضاء المقارن و خصوصا 
الفرنسي لريادته في هذا المجال. 

و عليه ارتأينا معالجة هذا الموضوع من جانبين حسب الأساس المعتمد لتحميل الدولة 
المسؤولية عن أعمال الشرطةء و الذي قد يكون الخطأً في إطار نظام المسؤولية الخطئية 
للدولة عن أعمال الشرطة (الفصل الأول) سواء الخطأ الشخصي للشرطي (المبحث الأول) 
أو الخطأ المرفقي (المبحث الثاني) › و الثاني يتعلق بمسؤولية الدولة غير الخطئية عن أعمال 
الشرطة (الفصل الثاني) و ذلك معناه وجود أسس أخرى تعقد مسؤولية الدولة في هذه الحالة 
و هي مسؤولية الدولة عن مخاطر إستعمال مصالح الشرطة للأسلحة النارية و الألآت 
الخطيرة (المبحث الأول) و كذا المساواة أمام الأعباء العامة كأساس لقيام مسؤولية الدولة 
(المبحث الثاني). 


ذالك ما سنحاول الإجابة عليه من خلال الخطة التالية ٠‏ 
التفضص ل الأول انو اة اة عن اعمال القرطة على امن الط 


المبحث الأول: الخطاً الشخصي كأساس للمسؤولية الإدارية عن أعمال 
الشرطة. 
المطلب الأول: مفهوم الخطأ الشخصي للشرطي. 
المطلب الثانى: تحديد الخطاً الشخصي في الفعل الضار للشرطي. 
المبحث الثانى: المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي للشرطة. 
المطلب الأول: الخطأ الجسيم كشرط لقيام مسؤولية الدولة عن أعمال 
الشرطة. 
المطلب الثانى: الخطأ البسيط كاستثناء لقيام مسؤولية الدولة عن 
أعمال الشرطة. 
الفصل الثانى: المسؤولية الإدارية غير الخطئية عن أعمال الشرطة. 
المبحث الأول: المسؤولية الدولة عن مخاطر استعمال مصالح الشرطة 
للأسلحة النارية و الآلات الخطيرة . 
المطلب الأول: شروط قيام المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر. 
المطلب الثانى: تطبيقات القضاء الجزائري للمسؤولية ألإدارية على 
أساس المخاطر. 
المبحث الثانى: المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الإخلال 
بالمساواة أمام الأعباء العامة. 
المطلب الأول: حالات الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة. 
المطلب الثانى: موقف التشريع و القضاء الجزائري من مبدأً 
الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة. 


الفصل الأول: 


المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على 
ساس الخطاً 


الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 


الفصل الأول: 
المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 


لقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على قاعدة مسؤولية الإدارة عن أعمالها 
الضارة و غير المشروعة منذ قضية N٤0‏ 81۸ الشھیرٌ حيث رأى مجلس 
الدولة:"...أن مسؤولية الإدارة على الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب تصرفات 
الأشخاص الذين تستخدمهم في الموفق العام» لا يمكن أن تحكمها المبادئ التي يقررها 
القانون المدني للعلاقات فيما بين الأفراد. 

و هذه المسؤولية ليست بالعامة و لا بالمطلقةء بل لها قواعدها الخاصة التي تتنوع 
وفقا لحاجات المرفق و ضرورة التوفيق بين حقوق الدولة و الحقوق الخاصة"“ 

و على إثر هذا الحكم الأساسي استقر الوضع القانوني في هذا الصدد» بحيث 
أصبحت المسؤولية الإدارية الخطئية تقوم على ثلاثة أركان و هي:ركن الخطأء ركن 
الضررء و ركن العلاقة السببية بين الخطاً و الضرر المترتب» و يقوم الخطأ فيها كأساس 
قانوني يبررها و يفسر تحميل المسؤول عبء نتائجها و بالتالي وجب علينا التمييز بين 
الخطاً المرفقي الذي ينسب فيه الإهمال أو التقصير إلى المرفق العام ذاته» و بين الحطأً 
الشخصي الذي ينسب إلى الموظف (العون) ذلك آنه في الحالة الأولى تقع المسؤولية على 
عاتق الإدارة (المجموعة العمومية) وحدها وتكون بالتالي ملزمة بأداء التعويض» و ينعقد 
الإختصاص فيها للقضاء الإداري. 

أما في الحالة الثانية فتكون المسؤولية على عاتق الموظف العون شخصيا ويقع 
التنفيذ على أمواله الخاصة و ينعقد الإختصاص للقضاء الإداري غير أنه من الضروري 
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الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 

معرفة متى يكون الخطأً مصلحياء فتسأل عنه الإدارة ؟ و متى يكون شخصيا فيسأل عنه 
الموظف (العون) و ما أثر الجميع بين الخطأين؟ 

لقيام مسؤولية الإدارة. 


المبحث الأول: الخطأ الشخصى كأساس للمسؤولية الإدارية عن أعمال 
الشرطة 


من المسلم به أن إقرار المسؤولية الشخصية للموظف (العون) تتطلب ثبوت ارتكابه 
لطا شخصي رتب ضررا بالغير الأمر الذي يستدعي تمییز الخطاً الشخصي للمو ظف 
(العون)» و كذا معرفة النتائج القانونية المترتبة على إقرار الخطأ الشخصي له. 


المطلب الأول: مفهوم الخطأ الشخصى للشرطى 


سوف نتطرق من خلال هذا المطلب إلى تعريف الخطأ الشخصي للشرطي بصفة 
عامةء و كذا إلى أنواع الأخطاء الشخصية» المرتكبة من قبله. 


الفرع الأول: تعريف الخطأً الشخصى للشرطى 

لقد اختلفت التعريفات الفقهية و القضائية للخطأ في المسؤولية بصفة عامة في غياب 
تعريف التشريع له. 

فنجد الفقيه الفرنسي مازو يعرفه:"بأنه عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه رجل عاقل 
متبصر أحاطته ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت المسؤول" 

أما تعريف الفقيه بلانيول الذي أخذ به كل من المشرعان التونسي و المغربي فهو 
يرى:"أن الخطأً هو الإخلال بالإلتزام سابق مع توافر التمييز و الإدراك لدى المخل بهذا 
الإلتزاء" 


الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 

لكن التعريف الغالب و الشائع للخطأ المستوجب للمسؤولية هو أنه "فعل ضار غير 
مشروع" 

و يتبين من التعريفات السابقة أن للخطاً ركنين: 

أولهما مادي و موضوعي و يعني به الإخلال بالتزام قانوني سابق ينطوي على 
عنصر التعدي أو الإخلال بالالتزامات و الواجبات القانونية سواء كانت هذه الأخيرة محددة 
أو مقابلة لحقوق الغير. 

و ثانيهما معنوي نفسي ينطوي على عنصر الإدراك و التمييز لكن إذا ما أردنا تحديد 
الخطأ الشخصي للموظف (العون) فإننا نجد القضاء قد أخذ بمعايير لتحديده* و هو ما سوف 
نتطرق إليه في المطلب الثاني. 

لكن يمكننا على ضوء ذلك تعريف الخطأ الشخصي لعون القوة العمومية باعتباره ذلك 
الخطأ المتركب من قبل عون القوة العمومية بحيث لا تكون له علاقة بوظيفته مما يؤدي لقيام 
المسؤولية المدنية ضده منفردا و بالتالي فإنه يتحمل التعويض في ذمته الماليةء ذلك أن عون 
القوة العمومية هو قبل كل شيء موظف عام و بالتالي فإن كل خطأ يرتكبه يتمثل في الإخلال 
بالالتزامات و الوجبات القانونية الوظيفية المقررة و المنظمة بواسطة قواعد القانون 
الإداري» فيكون الخطأً الشخصي له هنا خطأ تأديبيا يقيم و يعقد مسؤوليته التأديبية ذلك أنه " 
في ممارسة مهامه أو أثناءها يعرضه إلى عقوبة تأديبية دون الإخلال عند اللزوم بتطبيق 
قانون العقوبات.. "^ 
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الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 


الفرع الثانى: أنواع الأخطاء الشخصية للشرطى 


PIF LFS A5 UY n 6 LAZ E Uf Le! + PT OP ffzk 
fo O56 IP! LS fp GE @fa Dd Xigfen URpE IP: UROVETDDT PT!f 
Sak? A GANA jeg öÃDGkn P LFSLDL HUGE yEGjEKDGZ NR 
:OSKE5NjG 
dP YAAÃ fEndDNE 1 a BFK +tEA :ORpE Pf DS 
ya ydaDÖzbAf || Ap} O52 feollif' :NIOzS OPE PIG Yaaf LDA 
5Lj Û ZAFHK ORR DP! lAFSLTIRR LNFZZA'2 feollif fix Nfefo 
Ã2 Uq LE a§{ ö|| AD Ö52 feolfiyt NIST |ÖA : pibfoD - 
\NGEZADNjzZeRuodYHYAES Ep OSYKESA Û pf + BZA A1 YS 
. Gp ZADEHREUOS yztf LHSLD AR SA A EIy LE 
2 Adi || AD OSTEDYKBOT PT adrot2 aolgF || ADF adedffoéGE 
2 UF || ADZ fs OzAu ABE A Û ÃeU!f = 4 DBfENA froNjR2 Ld 
OPAZIaS + DNA T PKACNEO AOFSKRLIH HES O AQ2 Uq || ADËڈ:‎ 
KGa A 2 ÃKeu!f +h] !R YF O5 RD LD ZAZ AdF fNjÎ ZAUFP fg 
.Jzdf YFEdBUDAE 
ÃNjÃ Il fff ÖSYABA UzP!f 1 Aga Laf ANjA Of LFeDpEgGa 
.2 Ud O5e kf agkleÃeur: NNE alzdéz 


!UeTf UG ¥ pEOSKGEZ f A KjGenÜF KAS nfi rf Ûf ¥ 201 
.54 Î !q50 LAF +® UZ ead lalgz 
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الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 


:OgNF API dD - 
ÃOAŞP GER T ByUPOYE NIDIzLjA Jaf + a df fz Hf SPY || RAB 
Pf LHAAKOdOS EDOEgE PIF LD] !RUKEGAZf Ljfp NBEEH HS DA 
«+ Ej + dL fen ze LOT Hf FEY 
: FHF Pf O - 
KZ LAG pzfip IPa|K ADNY ag OA GERf ADY nfhoyÜPg yt NIOIzS 
.6] 6 دۋا‎ 
APIS || !R nl URF Uf Le OU PT PY 2 ZR Gi fe 
2 a[ KLF ab l@BZEB} ŞIAGHPZ NJ K[ 3 Y Rf ADtsbAf UPRG Y+fedf 
j Ã afev aZtzlf ¥ ã{ öA Özf LEF LBIZURE ADS fi!f NAF UESÛ f5 
afet Bzlfek Û fp! Ef +ên!f LD !R BZ a d3foAÃ Y ed yS NJD 
ya SOF! Ynökp! PT! 2 bêdê +Ã dy nf 5G PT @P + OMA A 
. +i 1 CEN KLIP LAQ 
LFS fp GF EjEDGNZ Pf NILES LDLFENDEGÛ afk A 
. Of ¥ OIF O5 $f LHXKOTNNIgS aOkLp A GANA feq öÃDGE n 
المطلب الثانى: تحديد الخطأً الشخصى فى الفعل الضار للشرطى‎ 
قد يكون مصدر الضرر الخطأ الشخصي بعون القوة العموميةء و عليه نجد القضاء قد‎ 
أخذ بمعايير في تحديده و ذلك لصعوبة عمل الشرطي في حد ذاته.‎ 


و هو ما سوف نتناوله من خلال تطرقنا إلى المعايير المعتمدة من قيل القضاء في 
و ا ر کا ا ا 


f SOI madF' pz ad’ rf Ueulf-‘ 
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الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 


الفرع الأول: المعايير القضائية فى تحديد الخطأ الشخصى للشرطى 


لقد أخذ القضاء الإداري بمعايير لتحديد الخطاً الشخصي للشرطي» و تتمثل هذه 
الأخيرة في اعتباره ذلك الخطاً المرتكب خارج الوظيفةء و هو الخطأ العمدي و الخطأً 
الجسيم. 

و نشير أن إثبات هذا النوع من الخطاً بأبعاده الثلاثة ضد موظف الأمن يؤدي إلى 
قيام مسؤوليته المالية الخاصة. 

معيار الخطأ المرتكب خارج الوظيفة: 

يجد الطابع الانفصالي عن الوظيفة محتواه لما يكون الخطأً مرتكب أثناء ممارسة 
الوظيفة أو خارجها ولذا فإننا لا نجد صعوبة في تكييف الخطأ المرتكب خارج الوظيفةء ذلك 
أن الوظيفة لا تهيمن على حياة الموظف بصفة كليةء و عليه فلا يمكننا مسألة الدولة عن 
أعمال القوة العمومية بسبب أن دركي قام بقتل غريمه أو أن شرطي قام بقتل فتاة كان قد نقلها 
بسيارته الشخصية و خارج ساعات العمل» و على الرغم من ذلك فإن في مجال مسؤولية 
مصالح القوة العمومية و نظرا للقانون الخاص بموظفي الأمن العمومي الذي يعتبر الشرطي 
في حالة خدمة حتى خارج ساعات العمل» و عله فإن الطابع الانفصالي للفعل الضار عن 
الوظيفة يجد مشاكل في تكييفه و هذا يرجع لصعوبة تكييف الخطأ الشخصي لعون القوة 
العمومية المرتكب أثناء ممارسة الوظيفة 

و عليه أوجد القضاء معيارين يميز من خلالهما الأخطاء الشخصية و هما: 

معيار نية العون و كذا معيار الجسامة الخاصة. 

: 1 FAf +4 PEZ 

Yi IAA tUeTf +o gedbefeu Ûf C5t+eaf O5+f LK 
2 LÊQZ rE JPG LJSBIjT ZIK ORF KET Rf Daj febLAtT G 
OPT OPI Li @Rf yj 5 OGAA KEGZf LAP! HE Kok yKtUET!f 


04 f 5Ee!f ned OZBEEDXY !OFf URPRF lett 2UD 
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الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 
dije LÛ KGET || GÎ |foII !R LPRRIELFH! A bid PIF A+ o§‏ 
(U h@DP) + DIG edffK EBE LF 2 BBSNFBORNAT GAFUCTYf OGLLHS‏ . 
+T Of +afinf a@dz‏ 
Lot COP aAGK +lğdiekoP Û RK ORf GPU || RE |5 Ã‏ 
lãf YR f O PT PIF yipL HERES A Ef A! Lz LE CBORS‏ 2 
+R 1 aHekeu ! +ZAENEÛ GÛ 5 O4 Û CEP‏ 
aio! | BA ÖzeTf JGR Û LE fed TOA! YR f LDGE‏ 1 
OPT @P Afat giAtf‏ 
INL PRAOAG HERF ADY nfhyüPo ¥ NOS Y ff Pf G2‏ 5 
LT IF Ao5OGEENA hzGzfeu Ûf‏ 
.OAIŞY rf ADERGDUPGFESYZSLE YHFADZSANA :yAÛF‏ 
feu Û +aÃ 6 pÃNÊ : If‏ . 
[fS || !R A au !f + fog !olgfeif IGE fendagirz PIF alfa NZA‏ 
O PT û PP AT fébzAur AEBfoDL f qapezf jeRIK AZ Ou Qf Î ZZ‏ 
Nhf COOP! 125 yl GUS‏ . 


+!GAÛ y4TK RAK O5!ZA ¥ A Ifa tg fA HUET J +280 LB 
COPDLKK +f COPÛ DzdADIMLjIGp fH A UDP! Ö5 YAAÃDje5[ d> 
aP!f LF Qfenf Pf YG fj l5 GQ lf Ce If ff A5 NZZA Üğfen 
PIF LK Š5 yPfK Û LjeDifRjAE Pf een!f tolrj Lpalfzf A (O PTY 
H+Agf > DAX p LDLoüadE Abu DAHA RAK+!Q dONj DP! +afn +! dB 
LÊ fig Ug PT Nf OP! AfaoU Ap LAdRHGIhNz SS INL ESC f JNO gH 
En LEER f nep ZZ 
.118 f SIE! maedF'acZ 1 FfAZ' RE Uf ¥ GF aUlfj ° 
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الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 


> DÎ ZE PT! Pf YELA A A5 NIZZAÃ Ü3bAf A aL YT df 
Î !q BfAjDA U KrRf + d1POKOF LE Û ¥DOGE U BdBNPIZ 
.5 Pd 
KğhAÃ QBdZP y+TK BoA + 1ÃAzelf COPDLDCE |f 3B A5 NIZA 
aff E If LDINLIHBIR A Û PT COPÛf YEAS IEG !f +f HEN! 
apf Û ZA JG!Z@ hE öŠA+sbA I adZfEip Pf lef PAöT Hf CET 
Kfeg f 1 flo CFG KLDYIpfHNjA OT PT @P Y Hef pz UizD Zfeu' DEZ 
NOR Kt o UDğ5 aatdb7 LEE HER! aif HEQE Gf Pf LBER 
ã Zp yn | BAF Ke E +E | = ! AaB RAY +Bzf f GF PF LNA 
GDL EK! HPF DERD ORF Ufa KI GAlafeu Û LE U Feriq df 
yfru!ÃQ d24 REF %1 f KfR +E F11 ad ADI BEAD! Af ADI!AGf 
. NJAjI#!edyüUP efev ü! ¥ RudFfHNIBRAHZ 
WG dÎ ZZ aff x ef adek ã ıs BË + dijt! dK ağDEÈ 
frodyAo Qfolf 2 Rf YT ABEUK GD] !R Ordre Hiérarchique2z Ld} 
û gf Af 2 BAZ pL IHG UzAG2aF ADR Ef JE! ou f LF 
+ dbepA5 jeNp +êzkeTd RE NjJÃ Ã üÜdtn +a KI AD 
LA üAGDZ !GaF “z ğjelf ai ZKGZ aT KND RE + PTI 2 Ld 
† o 1910/11/17 "xz anf’ +r pO5+ê lğtf Ye Gf +afodK u: p d3 !R! DD 
Ã Ü2 Rp pîَnA zn lef din Hf LEAF Y FEL PTS +a dK p 
apf = ğjelf a ZKGG2 aT KN} R2 || !R 


š e! mad’! AGZf foal ip PIO elf "‏ 138-۴8 ا 
f SB! mead’ PfAz act Uf ablfj "‏ 149. 
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الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 


AÃAükuv zf oC LIHEF 2 LAB PT @P laNn O5OEAF OP! fS 

+Û NEF ö RZDdIAZAOGEUG F£ +f 1SDAEONYE O feULjLY! 
ND] !RI u fdaLHA Ğ ea! dadë QBdadP I !oyAokbt AF +RoAf 
YH#ef PBEBL Ef OP KI LDU deff T ZT od OF! aÃev dÎ ZZY nö 
Pf l2f5 LZR fp Gj LFLjOGEA GRD! bA KEYA +E P 
l@SÎ !gT Gif IGE NPKOS! Û PTF +a dZy fed (OueT) EDIT PT! 
U Ki zùùùRf O5(t df HEP +R tHODFIG afjzdI Hf Qed} OP! 
+ RAF 1Ez afep +f azAÃ pr 'YdLjOGZ' tar p f6 f NSS af jÃ 
FRjdP || ILD. 'efel!f GED O5CA 1 ® 1976/07/25 O5@F!+ dod) 
z>ÛL¥# {PT OP ü[ DYCDOS Qed PIF LF @ZA 'Oozf 5 BdDZ 
LHZou 1f U Fek LEZ ! || !R A š BJD AP!f Y1 lû OGG +sbAf LZ ÛT ddZ 
Yo Qa PIF 2 zk HHQENjZZA ã PD! nj LJHUeT!f yna +e A+nj) 
Bid al If ADYGHS N5 YT 1T Rf PIS | !R Nu! i Ajz' rg ÛF 
+a dN ESA ÜLpQF foDEHEEA Ai fo Nh š BAF] !qeau DZ 
LEA] !R Ö5 y@ KAÃ U zf YZ Gk A +a efeu Ûf LE taf URF 
LÛ T Rf PIF || !RANjJÛRAE PIF LDLIG tg Ûf ã25GEY aff CF If 

2" 3 RULE NFS 
‘ON AAT Î afr BadF PDA 
: NAÃÎ ZÇPY ã HUET SBA - 1 

+ FOAEA ef LE laff f + HUF YGF yil +R IHNKOKYPESA 
üRzABBAT A U f CRDOR ONjyIYS FHNjLHZAQ a KÛG A aP Î ZZ 


.122 f SHO! madF'oc 1 Gfz r UF ablfj ” 
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الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 
NJÃ Î ZANKA FOS ANjAÃ LJAZÛF foDLE aff i fy yrnfe APY LFHSLF‏ 
Ã ü ö3ze yp Ö5LJENpIAF foDÎ Zekî LfzÛf fobs OSLDIKAÃ Û‏ 
i d48 eff f Hf DAME GUIRARD +r 9 || !R ¥ ljk NgdFOS5 LE‏ 
02( . 
yned4 fS ADE š Ba BEI A 1 !oymfe eau 1f nad4 FS fp GFE‏ 
LDyp ORE p Fë R4 Ö5 lef KDEKA GÈ Ysa DAIŞ 2 a[ KÎ !q WPIf‏ 
ADAG ö‏ 
‘+P GBDHUCT 5 d> -2‏ 
TIŞ !BOALEK Y nfA EDL ABF YHFlEAT ¥ HNjKoKT KIA‏ 
Î HAH Sa dF Dk oefeu: AEF YT SLDYEDF NILE LIE fropHU‏ 
Ci peKK NZA İjzd2 a KLJŠgLE GEHA NA ĞPZ paz FD‏ 
fat GEA GDF yYEKpH!G SGB! af yGa5G lg +!A6f = DAZ‏ + 
Lp ZÛ U HSoRA[ 5 üumeapf HKLD]| !RYAA!UETY 5 Bd} ZZ‏ 
feu REERY +K oyi i! KGOSo PKLD‏ . 
DE!f LZR FPF GrOSEUEIUET 5 BAZ -3‏ : 
fro Uap Ue +a dã AEF CG If Gheep lel + fFoDÖNjÃ‏ 
LDN LIX FP! || RPDOS GOEL FS RIG GHA arg ÖO5K DEKGZ‏ 
.U' FeRf YZ KOZKORGBA GQ dib feki! feaeuv ¥ fe‏ 
eau fA! EB! OBA OP! 1+RULjy A CF 1f LPNjgladir agnk dA‏ 
ÃD!siAf 1 aD RAP O PTY PIF YZ 1 o aD!‏ 
|I!R OSL Lb fo NGI NB 2 LQ LFÖ LDU arg Ljë SEDER‏ 
LH yf SGLjUBG YHef AP!f DYA UBE AP! NB YE T Hf KAF‏ 
Kegik Bag PEA UO 1 ND ! AG GEZ od LK DYFED‏ 


.145-143 f SBI URAFEY AGZF Fouad yipZeAtGfeblf “ 
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الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 
(circonstance-temporale spatial- JFGAf A Lf LQ † üA 2 EL‏ 
Haê UÃdHHEAZE fol O QAP OP!f AREF instrumentale)‏ . 


qaf PIF = GO ZA RAY + dj BDI HÊ WPI LE yC NZA 
HAK! GF LF AIUCTDZ 


Ã eeu f DPI :O5 YRK +A LBeDz GDI ZZZk + af KI ft 
. ev !f A WPI Lj Sp + zf 

ye LE UCT 5 BAH die x GDN; E +5[ hEPf LE ftpAÃ 
5 OLjÖ5 LjÃZÛf NF GES ORF 1F ye2 A (ODA u AD +ç 
. APUffoAE DK ¢ PF 

+ LE A FF + afjzST Hf DPI +zUns Bé EF JAERI LJ5 
.OGf ¥ OME yÜÛP LPIA GANjA HJO Qf aK 


yŠÛ T Hf PIF || !R NJDÎ ZA dê +5{ "BEN WPI 2 Pek! jti 

2# +4} onte 1 Hî PF || !R UES GE! HF A GH yp PT LjIZ 

Nr FifoKÎ |roA+ a ÛF r ÛÃ fev Û 6 pÎ ZZ ÃağÛ ApüÃÇê z= dj 
. CE |!f +I Kok 

Û Î fo HNjAÃ JQ dj Ep ÖSEENf Pf pnÃ ¥ nîne | am! Ã 

O5NET K CED o5 fp QFE pYfe Ly! Gpofd NET KOS fd UET!f CFG 5 


.119 f SHO! med! fz ac’ RK ÛF ablfj “ 
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الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 


HK ORF +E !Gz ST Hf UCT AG dUGTLj ebLLEBU| !R A KGDIAf 29 
+!GAÃ “ tûfin KüUPERf tnéLjt aa ax A taÃitat aGPÛ ft A UID 
YGEDYzE RAF +a df > DLS LDY në || !R A UjüK ÖRf JGR Ûf 
2 eu! fo Or ff aff yu PSI Rf Nf OP! ANj+!GIf IHN O5 +UCT!f 
. ÇÛ Njgç UL A GEUTI +z Ã LEOFAÃ LEB 
:LjeAT I lf frn! SPDZBNZA 
PERF LE YHIBEDP!S 
YPREEEGEP!S 
:YPERS LF YEEEEP! ÛD 
pînÃ [RÈ +!G OBO eeu !f yf RAPOCETS HSCAZHIjAP! 2A1 6 
.yÛPU+ Ao yk ÃDyÜPÛF yk 
ang !!AGAZEIGEFRLjledF + EOI yk E yAo Ct | KUK fLjA 
R2!BPOQFÎ ZA UCT! 1 hfeda HEEL KEEP Cer |f Lf A FOAEG Hie UFO 
Ö5û lg4f +Apf = DALE aff !f fal Y1 o OE LF T ZZeUP pinA LZ 
AIR INTER +‡eT tûr pÖ51976 > ed4 
yUPgIjIGf !HOCTDZ fF yf YG SYR UYzgf pA E trol 
.Ûz5! fo 
PERÊ LE YE LpZEAUP pinÃ LI> |oRf +f IHNJOSON f Û ZA 
Ö5Û 124f +A6f = DAJ2 dFNjA LfOFA Lf 2 Keb Ljj || !RA Û AD 
UCT YG LHãB+! ® 1979 yYRID7 " LE PROFIL +¥eT ta p 


2Ã kÃ alr ok Ö5 LK +¥T !f LDÛq KÛGIf y+ Ö5+ ffi KGET !f 5 lok Û fp " 
KE ! YPfAAHA OGL af Yag C5efedfttao RBI OSURNZYGI ANGE Rid BEIAf 
ATE @ 2 AA Ddëkz AA +ZAŞZ HK S5 FOF Lpl4 nj) Rifok OSYFT AE EESA+T G 
. ORA 
.09 f SIE! mad 'OZZREDZY !Of laf 2L “ 
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الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 
LZ fel Ga Gin OP files DIEICEpyfAF A feo Ö5 Lf Pdf‏ 
yk !g aIŞE op ZL ABZ Lf Ljj! i ZA ferzû! + RG !opif JGR f‏ 
DENY GF yÃAÃ Ljzğf pr DppEAOR f A € GT I Zydbdf eau 1f‏ . 
YPRGEEGEAP! GG‏ 
FnLjH A ÛDI LHXARIGAZAENYS aK LFS ASÎ AF eA ¥ = +z‏ 
LE ftp d#ezdš2 KU! a&dlÎ !q UCT JÛ Ijafjk Ö5 me Ör Çf‏ 
.Û DEitn @P Y+ef fpOUET!f‏ 
aff afk I KOO KEE E DIF E 2 KRUf IYGA‏ 
UI AKU o E O2dP!f‏ 2. 
dep Ripe aif A! yGEDEH jP fji Z4 DF Lh pA‏ 
REGIDOR +Bff a2Atar p1969 yYRaS0 C5efgf !f GQ lg8f +!AGf x= DAZ‏ 
fr ÖcZf LIF LES yIpLpI4ealuF ax Uf JGR f S56 GFA £ PEER‏ 
Ã jj !magğDZonZÃeÃeu IjzmKLD Lb || !RA DEE adEEEpE GTÛ foD‏ 
.+!ÃGf +A dK ANIZZ‏ 
VA dZNYEER Gil n AP YHef fp LH LES aff ãaPD! ûr p Ö5Ã‏ 
f dL Lv OSL fred foDOYBANpu hNDEIHS Ag ÛGR f lendatD‏ = 
.K ok edz‏ 
LAC Loz KÛG || Gljyfof JF O5A NDNYç laGÛf afnk GA‏ 
(ANPiù IS Af PAD ou !f ¥ If OSAP! KRI !RA+ aL jE DB‏ 
+Apf +3 dE PIF LF froA+i{ AC Pf WlxYUET OGL fHBNIZZA‏ 
PIF fH En aK Ov ۹ ÇDEFE2 $5 UREN PYF || !R ANjtoET!S yYDLE‏ 
rÖadf‏ 


الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 


~v د‎ r 


1 Id NI :I 


ABF +a AYDÎ ZAPKT Hf BAF OPI AKT AFF Or PEN 
Gb5jlt A+UeT!f 5 BAZORDRf UGE 2z5 AAD! AGF GHpAAYGEDLHZ 
Rg AG ad Gtk ORF KE || ROSY! Hf T RAF T fF UG f PS 
Qf d43 dKofrp DID !R Ef CEL Û ZUGDEAGPE A LjADEeGD 
.+ EYUB BéG5BENf WPF x> GO Akt ueTf 
AÃ” 1q ad Kf U H6 OPIF OST aff OcBDIgF UG f PSEC 
LDNjzZnN Gi hnÃDGEn Lf jta dzPDIPK AZ T Ff Ou Ff FBNIZZ 
Yz+edš PTIET Bf KEzAF adar Ljzhfpct sh adEd} ZZ] !R Ö5a+feS 
. NfR fo O52 2 Rf AAR BEKA! šzAÃu: Aã PDA DP! 
1% REÛF Kefa tzeTaBtfK Or f i BEORDIRFf UG f PS5 
OFZ +a dy e5 QEAZEDP NfR fo O5y4TötêzÃeTd RE Lf Il !R 
GOS ORF Ler ag LEN +A je GRD ABF aff FS 
.YR#f LIZ? y+ +dA A 
(Zz PA fp! Hf 1E YEA 1! O5OBAE OPI afk f PS 5GP 
(P+ DZ AFF Ou f GBT E E ArcetpPaf Û af YE aA 
jt A OPI afin afzÛF Ljzhfecd fo ÎÛ HA!G y+ O5P aA5@ğAÃ üfendš 
3 dF %5 ã3 DI Rf LAE A LEF CEL lfedt (efdZ Feb A Kfezg 


PEE YOY LF fro dL inuer!f OG dd FHEUTIY f PSGBT aff CG f 5 5f!" 
+E yA f PS GE GAA dF f Enî OPI UeTö GD O f GB JOR 5 Û 
LD! doABH lêd bu f I FO GE YnAÃ Gp î f Gb yoR Ö ORf 1RHAF 
@P LFF SAQ af HSU tou f LFF LA dê f NY OP! ا‎ 

ن 

68- 67-28-26-25 +d KEAUOELFRp+ ERGY +a afl AGREE 2 ADAG Û " 

+R KODE ã foolffehzf\ SfofÃ YI LADAG yA :NpÎ ZA af afl 2 az 

.(POAFPyU A CigADIzK ADR OAFPyU A FENAAPfEKT fodA!+!A0f O5 
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الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 
at A UGE +njfab5IfefAAA 5 Bd EDLY ed A NFP‏ 2 
!RZEGHÛF NBA 5 BAF+ zu! Ov ff lefed} HA BF ÛEJGeqeÃeu: df‏ | 
Û Np! UÛHf efare EL Û ZUG T !oi A Sa EBUCT š Ba‏ 
1an LHElA#nep] Z4FUAEA! ER Ûf COPÛF Lz Ûqya5‏ 
Kffzk+UET!f YGEDLF lef 1A dz Buz CE | ADLDAGBENZZA‏ 
G2 YGAFfHNIOSK FOURS‏ : 
Brutalité policières ANP + OAAOSIA |!f Î !ooeTf GR‏ 
ND @P +UeTf +oAKHHEF fg Ûg+ df T fF CG f 2215 DBD‏ 
JR CSttaGaFÎ !olA |f yT KLF Gin‏ 
(détention arbitraire) Of zRf ano!f‏ 
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الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 
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الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 
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الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 
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الفصل الأول : المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً 


LD aff CF |f REBVÎna!f ã Zp NIZA] zok CBZ 2 LIMZHOSNjZZA 
1q dF Pu > LJIADU derf afk! ths Bé G5 GA NENE a 
NMR 
و بالتالي فإذا كانت المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة على أساس الخطاً هي الأصل» و‎ 
ذلك بعد أن تدخل القضاء الإداري بإقراره لمسؤولية الإدارة في قضية بلانكو الشهيرة فهل‎ 
اعتمد القضاء الإداري أساسا آخر لقيام المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة خاصة في‎ 
حالة عدم توفر ركن الخطا؟ و ما هي الأسس التي اعتمد عليها في قيامهما؟‎ 
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الفصل الثاني: 


المسؤولية الإدارية غير الخطئية عن أعمال 
الشرطة 


NE E LE E a 
1 5h 1 UT 


DA üÜdaf Ff yYETS!UCT!f 5 BADGLLF +!AGf 1Q dF KIF f! 

ÃTOMASO-GRICO ` +r pfu 905 Ö5Ûqç! RiP! HEQ d2 Rij 
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+!Apf > DAZ fod PD! nj LIZUFOEY RULNpT Y Hf JNO eR 
qele” Le Compte +r pifa 949 DE GEIjyÃoKG Ig 
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1" Les grands arrêts de la jurisprudence administrative F 12 e 2 Responsabilité de la 
DE 0 şervice de la police TOMASO GRICO 10/02/1905 page 79-8 
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المبحث الأول : مسؤولية الدولة عن مخاطر استعمال مصالح الشرطة 


للأسلحة النارية و الآلات الخطيرة 


الطفة اعمال اشر هة ااا وللت الخط رة le SS‏ 
ماصهء 1949 أين أقر مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولية الدولة على أساسها. 

و عليه فإذا كانت المسؤولية عن استعمال الأسلحة و الآلات الخطرة هي صورة 
من صور المسؤولية عن الأشياء الخطرة»ء فما هي شروطها و كذا تطبيقاتها في القضاء 
الجزائري؟ و هو ما سوف نتناوله من خلال تطرقنا لشروط المسؤولية من جهةء و كذا 


موقف القضاء الجزائري من جهة أخرى. 
المطلب الأول: شروط قيام المسؤولية الإدارية على أيساس المخاطر 


يمكننا استخلاص شروط تطبيق نظرية المخاطر الإستثنائية في مجال استعمال الشرطة 
للأسلحة و الآلات الخطيرة من خلال مراجعتنا لقرار le comte‏ و هي: الطابع الخطير للشيء 
المستعمل (السلاح) الضرر غير العادي» و کذا وضعية الضحبة (و فكرة الغير). 


الفرع الأول: فكرة الأشياء الخطيرة 


نستخلص من خلال قرار مدره م1 الذي يتحدث عن أسلحة و آلات تنطوي 
على مخاطر استثنائيةء أن السلاح بهذا الوصف يعد من الأشياء الخطرة»ء فإذا كانت هذه 
الفكرة قد طرحت كشرط لقيام المسؤولية غير الخطيئة في قضاء مجلس الدولة كما في 
قضاء محكمة النقض فإن هذا الطرح لم يكن واحدا و إذا كان القضاء العادي قد تخلى 


OB!+JFEP!f az +3 df KEF +f d4 5 hızuPf GÛ ¥ U' Il tad KRE » 
Ö5 HHS PUA JAK Î !oy{ Ö LDLFb lfo I Z2!G ¥ F1 feb I !g fS !!AGf >= DALE Lv 
. Njefep 


30 


NE E LEE E 


تحت وطئه الانتقادات عن فكرة الأشياء الخطرة منذ 1930 مقررا و مقيما المسؤولية 
دون خطأ عن كل الأشياء الجامدة مهما كانت طبيعتها و نوعهاء فإن القضاء و الإداري 
لا يزال متمسكا بهذه الفكرة رغم عجزه عن وضع معيار للتمييز بين الأشياء الخطيرة 
و العادية مكتفيا بوضع قائمة لهاء و التي اعتبرها عبر سنوات اجتهاده خطيرة و ما 
يعنينا منها هو السلاح الخطير” كون أن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر السلاح إلى 
الرشاش عع [11هM1)۲‏ في قضية ع ٠٥ء‏ م[ السالف عرضها سلاحا خطيراء و عليه 
فقد ألح مفوض الحكومة السيد RABBET‏ خاصة على السلاح 
الرشاش مع))ء] "1)٣1‏ الجديد و على قوته و استعماله (الحرج) و قد وسع هذا الطابع 
الخطير ليشمل المسدسات البسيطة ءإء۷[م۷ع] اء ءااهوم و بالتالي نخلص أن 
مفهوم السلاح الخطير يقتصر في اجتهاد مجلس الدولة على الناري فقط مهما كان 
عاديا أو استثنائيا دون باقي الأسلحة مهما كانت. 

كما يرى الأستاذ "مسعود شيهوب" أن مفهوم السلاح الخطير يتوسع ليشمل كل 
سلاح يشكل خطورة على الأموال و الأشخاص. 

و ما تجدر الإشارة إليه أنه و رغم تمسك مجلس الدولة بمفهوم فكرة الأشياء 
الخطرة وفق تعريف ذاتي في غياب معياره موضوعي» فإنها لاقت الكثير من النقد من 
قبل الفقه. 

فيرى البعض في نقد فكرة الأشياء الخطرةء أن المسؤولية غير الخطيئة عن 
الأشياء الخطرة هي في حقيقة الأمر نوع من المسؤولية الخطئية بفعل التدخل الإيجابي 
للشيء في إحداث الضرر» و ذلك بسبب الخطورة الكامنة فيه. 

في حين يرى البعض الآخر أن فكرة الأشياء الخطرة لا تتماشى مع أساس 
المسؤولية المتمثلة في الغرم بالغنم» ذلك أن حارس الشيء يتحمل المغارم (الأضرار) 
المترتبة عن استعمال هذا الشيء لأنه يغنم من استعماله» بغخض النظر عما إذا كان شيئا 
خطيرا أم لا. 


.4- 3/93 LG OSO i afenf KGHZf LAP2 az = 
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و عليه نخلص أنه و رغم جدية هذه الإنتقادات الموجهة إلى معيار الأشياء 
الخطرة فإن البدائل المقترحة كانت هي الأخرى لا تخلو من النقد الأمر الذي يفسر ربما 
بقاء مجلس الدولة متمسكا بفكرته., 


الفرع التانى: الضرر غير العادى 


مالية أو ذات أهميةء كما قد تكون مصلحة معنويةء و عليه يكون الضرر نوعين: 

الضرر المادي: و يقصد به الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية باعتبار أنه يصيب 
المضرور في جسمه أو في مالهء و هو الأكثر حدوثا و بالتالي فلا بد من توافر شرطين هامين 

- أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للحضور. 

- و أن يكون هذا الإخلال بالمصلحة المادية (المالية) محققا22. 

أما الضرر المعنوي أو الأدبي فيقصد به كل ألم نفسي أو جسدي يحدثه عمل أو إهمال 
الضرر البليغ للضحية» بحيث يتجاوز الأعباء التي يمكن أن يتحملها الشخص العادي مقابل 
استفادته من الإمتيازات التي يتحصل عليها من مرفق الشرطة. 

و ما يجب التأكيد عليه هو أنه لابد أن يصيب الضرر غير العادي” الضحية الغير معنية 


f 2o05ÖRf OGOFE LEPC ljdš Direau fa 2 aT ANG oer i 

LJ ÖRf lEUP! Û laf} FT 5 r ŠÛ I pEf ax eeu f BDDC LMU 25 325 * 

yT okA taf a ا‎ NDJ !R (î faif ax eau f) B5 OREIDU Keg} 
ap Orf LDafd fFKaA || R> MEP! feu U 
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الفصل الثانى : المسوولية الإدارية غير الخطئية عن أعمال الشرطةاً 
الأمن أسلحة نارية قد تشكل مخاطر بالنسبة للأشخاص و الأموال بحيث تتجاوز الأضرار 
المترتبة عنها الحدود العادية التي يمكن تحملها. 


الفرع الثالث: وضعية الضحية كشرط لقيام المسؤولية 


لقف انر من الفر ل افر تى فى قا و ية رة دون خط على ان فاط 
استعمال مصالح الشرطة للأسلحة النارية و الآلات الخطيرة أن يكون المضرور غير معني 
بعمليات الشرطةء أما الضحية المعنية بعمليات الشرطة تكون مجبرة على إثبات الخطأ البسيط. 
لكنتا تنجد مجلس الدولة ف ومح اجتماذة ى امات القافة إلى تحمل المسرولية على 
الشرطة حتى في حالة أن الشخص الذي أطلق النار باعتباره يمد يد المساعدة للشرطة سواء من 
تلقاء نفسه أو بصفته مسخرا من قبلهاء و بالتالي نجده قد تعرض إلى الأضرار التي تصيب 


المتعاونين سواء كان المتعاون مسخر أو تلقائي و كذلك إلى الأضرار الناجمة عن التجمهر. 


أولا: الأضرار التي تصيب المتعاونين 
لق فذق لا الل انه تفرم وو نة مكاح الفرطة أو الدركه هة ذف لعل هادي 
جراء تعاونها سواء بصفة تلقائية مع مصالح الشرطة أو باعتبارها مسخرة. 


1- المتعاون المسخر: 


يمكن لمصالح الشرطة أو الدرك الإستعانة بشخص أو أكثر أثناء ممارسة مهامهاء و 
بالتالي يكون لهم الحق في التعويض إذا ما أصيبوا بضرر أثناء فترة تعاونهم. 
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الفصل الثانى : المسؤولية الإدارية غير الخطئية عن أعمال الشرطةاً 

و عليه يمكن تعويض الشخص المار المسخر من قبل الشرطي أو الدركي نتيجة الضرر 
الذي يصيبه أثناء قيامه بإيقاف مجرم مثلاء كما يمكن تعويض الطبيب المسخر من طرف الدرك 
الوطني لإجراء معاينة استنادا إلى قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية الطبيب 61۸۷ *» باعتبار أن 
مسؤولية الإدارة بالنسبة للمتعاونين الظرفين سواء كانوا تلقائيين أو مسخرين تبني على أساس المسؤولية بدون خطا. 

2 المتعاون التلقائي: 

يبقصد بالتلقائية قيام الشخص يمساعدة القوة العمومية دون تلقيه أي أمر أو طلب من 

ففي حالة المتعاون التلقائي يكون المبدأ هو جبر الخطر الإجتماعي الذي يفرض تدخل 
الشخص تلقائيا من أجل تقديم المساعدة لشخص آخر في حالة خطر» و بالمقابل يكون من 
الواجب تعويضه في حالة إصابته بأضرار تطبيقا لمبدأ التضامن» و هو ما يفهم من خلال نص 
المادتين 08/451-182 من قانون العقوبات الجزائري 

و عليه فكما تقوم مسؤولية الدولة عن العمل الضار لمصالح الشرطة»ء فتقوم أيضا 
مسؤوليتها نتيجة الأضرار التي تصيب الأشخاص المتعاونين التلقائيين مع مصالح الشرطة حتى 
في حالة عدم وجود الخطأء و تكون بالتالي مطالبة بالتعويض و نشير في هذا السياق إلى أن 
المشرع الجزائري أقر بتعويض المسخرين عن الأضرار اللاحقة بهم في بعض النصوص 
القانونية نذكر منها: 


.17-16 f SIE! nad OZRNEDY !ODUEPKlEFZ* 
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المادة 20 من القانون 12/84 المعدل و المتمم بقانون 20/91 المتضمن قانون الغابات التي 
تنص أنه: "...تضمن الدولة جبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص المسخرين لهذا الغرض 
O‏ ۰ 

ثانيا: الأضرار الناجمة عن التجمهر 

لم يعد مفهوم التجمهر يشكل حاليا أي عائق في إقامة المسؤولية غير الخطئيةء و 
ذلك أن القضاء في فرنسا لم يعد يفرق بين كون مصدر الضرر جموع المتجمهرين أو 
قرات الفزطة 

فالقاعدة العامة أن مسؤولية الشرطة عن نشاطها العام يخضع لنظام الخطأ الجسيم 
ا ف كا اتك لالظ ت ف اله وة درن خط ا ف اا 
التجمهرات فإن المسؤولية تقوم دون خطأً و بغض النظر عن نوعية السلاح المستعمل» و 
ذلك أنه من الصعب على الضحية تحديد سبب الضرر و المسؤولية عنه. 

و قد أشارت المادة 97 من قانون العقوبات الجزائري إلى تعريف التجمهر المسلح 
و التجمهر غير المسلح» و بينت كيفية تدخل القوة العمومية في الحالتين و كذا الأشخاص 
المؤهلين بإعطاء إشارات التنبيه أو التفرق و هم: الوالي رئيس البلدية و رئيس المجلس 
الشعبي البلدي27 

و ما تجدر الإشارة إليهء أن المادة 139 من قانون البلدية تنص على أنه تعتبر 
البلدية مسؤولية مدنيا عن الخسائر و الأضرار المترتبة عن الجنايات و الجنح المرتكبة بالقوة 
العلنية أو بالعنف في ترابهاء فتقصيب الأشخاص و الأموال أو خلال التجمهرات و 
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التجمعات» غير أنها تعفى من المسؤولية في حالة الأضرار الناجمة عن الحرب أو عندما 
يساهم المتضررون في إحداثها. 

و نخلص في الأخير إلى القول أن التمييز بين المعني و غير المعني بعمليات الشرطة هو 
طرح يؤدي إلى تعايش نظامين للمسؤولية في نفس الموضوع حسب ما ذهب إليه الأستاذ 
"مسعود شيهوب" ذلك أنه و حسب رأيه لا يوجد من داع لربط وضعية الضحية بنظام 
المسؤوليةء و بالتالي يقتصر نظام المسؤولية بدون خطأ على الغير دون المعني بعمليات 
الشرطة. 

ذلك أنه قد تكون متابعة المعني بناءا على معلومات خاطئةء مما ينجم عنه الحكم ببراءته 
و عليه فليس من العدل أن نطالبه بإثبات الخطأ. 

و بالتالي يجدر تعميم نظام المسؤولية بدون خطأً على الجميع سواءا كانوا معنيين أو لا 
بعمليات الشرطة مع الإبقاء على حق الدولة في الرجوع على من ساهم بخطئه في الضرر سواء 
كان من أعوان الأمن أو من المعنيين بالعملية أو حتى من الغير. 

E N a E EE ES 
الآلات الخطرة باعتبارها صورة من صور المسؤولية عن الأشياء الخطرة تقوم على الشروط‎ 
الا ا اتك فل ا تى ف الفا اترا‎ 


المطلب الثاني: تطبيقات القضاء الجزائري للمسوولية الإدارية على أساس المخاطر. 


يتضح من الوهلة الأولى تطابق موقفي القضاء الجزائري و الفرنسي من خلال ما ذهبت 
إليه الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بمناسبة القضايا المطروحة عليها والتي ستناول أهمهاء كما 
أو ارق ك ار كن ف كدت ا رة ك اف فن اخاطر 
الخاصة عاوء٤مء‏ مuيوءR1‏ في الوقت الذي نجد فيه مجلس الدولة الفرنسي يتحدث في قضية 
[e comte‏ السالفة الذكر« عن المخاطر الإliiiwئıة Les risques exception nels‏ 
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ذلك أننا نجد مجلس الدولة اعتمد في تأسيسه لقيام المسؤولية في قضية وزارة الدفاع 
الوطني ضد ورثة بن عمارة لخميستي في 1999/03/08 على نظرية المخاطر كما أوجدها 
مجلس الدولة الفرنسي في قضية معادصهء 1e‏ 


الفرع الأول: الأخطار الإستننائية كأساس للمسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة. 


لقد تبنت الغرفة الإدارية المسؤولية على أساس الأخطار الإستثنائية في قضية 
"بن حسان أحمد" ضد وزير الداخلية”” و تعود وقائع القضية إلى انفجار خزان البنزين 
بمحافظة الشرطة المركزية بالجزائر العاصمة و أصيبت أسرة بن حسان أحمد بأضرار 
بليغة» حيث أدى الإنفجار إلى وفاة زوجته الحامل و ابنته صفيةء و عليه جاء في حيثيات 
قرار الغرفة الإدارية:"حيث أنه كان خزان البنزين تم وضعه من قبل سوناطراك و 
شركة كالطام لا يعفى بأي حال من الأحوال السلطة العمومية من مسؤولياتهاء و أن 
وجود هذا الخزان يشكل أخطار استتنائية على الأشخاص و الممتلكات و أن الأضرار 
الناتجة في هذه الحالة تتجاوز بجسامتها الأعباء التي يمكن تحملها من قبل الأفراد عادة" 


الفرع الثانى: استعمال مصالح الأمن أسلحة نارية تشكل مخاطر خاصة. 


اه اقات ا رة ا و ر عل اتان المخاط 
بمناسبة قضية وزارة الداخلية ضد السيدة ل م بتاريخ 16 فيفري 1976 30 

و تعود وقائع القضية إلى 15 سبتمبر 1970 عندما قام رجال الشرطة بعملية إلقاء 
القبض على أحد المجرمين في مدينة البليدة حيث أصيب السيد ب م برصاصة ضائعة و هو 


واقف أمام دكانه فتوفي» فقامت أرملة المرحوم برفع دعوى تعويض بإسمها و بإسم 
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الفصل الثاني : المسؤولية الإدارية غير الخطئية عن أعمال الشرطةا 
أبنائها» فصرحت الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي بمسؤولية الدولة على أساس الخطأء 
غير أنه و لدى استئناف القرار ذهبت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لإقامة المسؤولية على 
أساس المخاطر بحيث جاء في إحدى حيثياته: 

"...حيث أنه إذا كانت مسؤولية مصالح الأمن لا يمكن أن تقام إلا على أساس الخطاً 
الجسيم» فإن مسؤولية الدولة تقوم دون وجود أي خطاً عندما تستعمل مصالح الأمن أسلحة نارية 
قد تشكل مخاطر خاصة بالنسبة للأشخاص و الأموال تتجاوز الأضرار الناجمة عنها الحدود 
العادية التي يمكن تحملها" 


الفرع الثالث: المسؤولية المدنية على أساس التابع و المتبوع كاستثناء لقيام مسوولية 


لقد أخذ القضاء الإداري الجزائري» كاستثناء بالمسؤولية المدنية» عكس بعض القضايا 
التي طبق فيها قواعد القانون العام آخذا بالمسؤولية على أساس الخطاً و المخاطر» غير أنه في 
القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 2000/02/28 نجده أخذ بالمسؤولية المدنية على 
أساس التابع و المتبوع بمناسبة قضية أرملة عمور عبد الله مع وزارة الداخلية و تتل 
وقائعها: 

أنه بتاريخ 1995/02/21 أوقفت دورية السيد عمور عبد الله و اقتادته إلى مركز الشرطة 
بمستغانم للتحقيق معه حول مصدر جهاز الراديو الذي ضبط بحوزته غير آنه و لدی خروجه 
من المركز تعرض له الحارس (عون الأمن العمومي) مستعملا سلاحه الناري» و مصييا إياه 
برصاصة برأسه أردته قتیلا. 

فرفع ذوي الحقوق دعوى ضد عون الأمن من وزارة الداخلية فقضت الغرفة الإدارية 
بمجلس مستغانم برفض التعويض بسبب حفظ القضية جزائيا ضد عون الأمن العمومي» غير أن 
مجلس الدولة أقر مسؤولية وزارة الداخلية لكن على أساس المادة 136 ق م (التابع و المتبوع) 
و لعدم إتبات خطأً الضحية قضى بالتعويض لصالح ذوي الحقوق. 
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و نخلص مما سبق أن القضاء الإداري الجزائري عكس القضايا السابقة أخذ بالمسؤولية 
المدنية (التابع و المتبوع)في حين كان بإمكانه إقامة المسؤولية على أساس المخاطر مستندا على 
الخطأً البسيط كون أن الضحية في قضية الحال هي معنية بعمل الشرطة. 

ذلك أنه و حسبما رأيناه تقوم مسؤولية الدولة عن أعمال الشرطة أثناء استعمالها للأسلحة 
النارية على أساس المخاطر عندما تكون الضحية غير معنية بعمليات الشرطةء كما تقوم على 
أساس الخطأ البسيط عندما تكون الضحية معنية بهذه العمليات و نذكر في هذا السياق ما قضى 
به مجلس الدولة بمناسبة قضية المديرية العامة للأمن الوطني ضد أرملة لشاني و من معها في 
1 و الذي رأى أن مسؤولية المديرية العامة للشرطة تقوم ما دام أن الضرر ناتجا 
عن استعمال السلاح الناري. 

و تتخلص وقائع القضيةء أنه بتاريخ 1990/09/13 أسندت للشرطي "عبد الرحمن" 
مهمة الحراسة بلباس مدني بمستودع ميترو الجزائر بمنحدر تافورة» غير أنه أهمل منصب 
عمله متوجها إلى ساحة الشهداء ليشتري بعض اللوازم حاملا معه سلاحه الناري الخاص بعمله 
و الذي استعمله ضد المدعو "لشاني نور الدين" مصيبا إياه بجروح خطيرة أفضت لوفاته. 

و على إثر الدعوى التي رفعتها أرملة الضحية المتوفاة ضد المديرية العامة للأمن 
الوطني أصدرت الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر قرار صرحت فيه بمسؤولية المديرية 
العامة للأمن الوطني و ألزمتها بالتعويض» و ذلك على أساس المادة 138 ق م كون أن: 

1- الشرطي كانت له وقت الوقائع حراسة سلاحه و استعماله و إدارته و مراقبته و 
بالتالي يکون مسؤولا عن ما يحدٿث به من ضرر. 

2- أن الشرطي لم يكن وقت الوقائع بلباسه الرسمي» و لم يكن في خدمته» بل في 
وضعية غير شرعية»ء لكونه أهمل بإرادته منصب عمله. 
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غ ع ر ا کت ا و ا و ا 
قرار الغرفة الإدارية مؤسسا قضاءه على المادة 136 ق م و التي تنص على أن المتبوع مسؤول 
عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا في حالة تأدية وظيفته» أو 
بسبب وظيفته» و رأى أن دفع المديرية العامة للأمن الوطني القائل بأن الشرطي المتسبب في 
وفاة الضحية كانت له وقت الحادثة السيطرة الكاملة على سلاحه الناري» و أنه لم يكن في 
الخ ررد لان ع 

أولهما: أن السلاح الناري سلم إليه بسبب وظيفته» و أن على الإدارة التأكد من كونه لن 
تعمل سا قي إحذات زر بالين 

و ثانيهما: أن الشرطي استعمل سلاحه الناري بمناسبة وظيفته» بمعنى أن وظيفته هي 
التي سهلت له ارتكاب الجريمة. 

و عليه نجد مجلس الدولة استند في قراره على أساس المسؤولية بدون خطأ على أساس 
استعمال السلاح الناري و الخطير و ذلك بتوافر 03 شروط هي: 

1- استعمال أسلحة أو آلات ذات مخاطر استثنائية للأشخاص و الأموال 

2- أن تكون الأضرار نتيجة لذلك الإستعمال 

3- أن تكون تلك الأضرار متميزة في جسامتها و تتجاوز المساوئ العادية الناتجة عن 
و 

و عليه فيكفي إذن لتقوم مسؤولية المديرية العامة للشرطة أن يكون هناك سلاحا نارياء و 
أن ينتج الضرر عن استعمال ذلك السلاح دون التفكير في وجود الخطأ أم لا مادامت الإدارة هي 
التي منحت السلاح للشرطيء» فأساس المسؤلية هو المخاطر أو خطورة السلا 32 
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استعمالها للأسلحة النارية والآلات الخطرة»ء فهل يمكننا اعتباره الأساس الوحيد في قيام مسؤولية 
الدولة؟ 
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المبحث الثانى:مسؤولية الدولة من أعمال الشرطة على أساس الإخلال بالمساواة أما 


الأعباء العامة. 


لقد شهد القضاء تطورا ملحوظا في مجال المسؤولية بدون خطأء فبعد أن شملت كل 
مظاهر النشاط المادي للإدارة حيث أقام القضاء و التشريع - حسب الحالات- المسؤولية 
في هذا المجال على أساس المخاطر» بعد ذلك كان لابد أن تشمل هذه المسؤولية 
التصرفات القانونية المشروعة على أساس مبداً المساواة أمام الأعباء العامة. 

و تعتبر هذه النظرية ‏ من صنع الفقه تأييدا لفكرة استقلال المسؤولية العامة و 
استجابة لمفاهيم العدالة الإجتماعيةء و بالتالي فإن الأعباء العامة التي تفرضها السلطة 
تحقيقا للمصلحة العامة توزع بالتساوي و على أفراد المجتمع. 

لكن ما دمنا بصدد دراسة مسؤولية الدولة عن مرفق حساس كمرفق الشرطة فإن 
التصريح بمسؤولية الدولة عنها مرهون بتحقيق 03 أنواع من الشروط عامة» خاصة و 
إضافية لصيقة بكل حالة من حالات الإخلال بالمساواة. 

ذلك أنه يعني بالشروط العامةء تلك المطلوبة في المسؤولية دون خطاً بوجه عام 
حيث ينبغي توافر ركني الضرر و العلاقة السببيةء كما لا بد أن يكون الضرر فيها أكيدا و 
مباشرا ...إلخ. 

أما الشروط الخاصةء فهي تلك المتعلقة بالمسؤولية عن الإخلال بمبداً المساواة فقط 
دون الحالات الأخرى للمسؤولية غير الخطئية و تتعلق بخصائص الضرر المستوجب لقيام 
المسؤولية عن الإخلال بمبدأً المساواةء إذا لا بد أن يكون هذا الضرر خاصاو غير عادي. 

و أخيرا بالنسبة للشروط الإضافية فهي تتعلق بكل حالة من حالات المسؤولية عن 
الإخلال بمبدأً المساواةء ففي المسؤولية بسبب الإمتناع عن تنفيذ الأحكام و القرارات 
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الفصل الثانى : المسؤولية الإدارية غير الخطئية عن أعمال الشرطةاً 
القضائية متلا يشترط أن يكون الحكم محل الإمتناع عن التنفيذ نهائياء و أن يكون بسبب 
تحقیق النظام العام و ا یکون الإمتناع قد استمر لفترة زمنية معينةء» و عليه يجدر بنا 
التساؤل عن حالات الإخلال بالمساواة التي تقیم مسؤولية الدولة و عن موقف القضاءِ 
الجزائري منها؟ 


المطلب الأول حالات الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة 


حتى تقوم المسؤولية الإدارية بفعل أعمال الشرطة التي تبنى على أساس بدون خطأ لابد 
من امتناع من أعطت له الدولة صلاحية تنفيذ حكم أو قرار قضائي عن تنفيذه تحت طائلة 
الإخلال بالنظام العام أو حتى في حالة إتخاذ بعض التدابير» و عليه تتمثل حالات الإخلال 
بالمساواة أمام الأعباء العامة التي سنتناولها فيما يلي في: 

- عدم تنفيذ قرار قضائي 


- عدم تطبيق قرار إداري 


الفرع الأول: عدم تنفيذ حكم أو قرار قضائى 


تكون الدولة مسؤولة في مثل هذه الحالة دون ارتكابها لخطأ إذا كان امتناعها عن تنفيذ 
اقرا اکان واا ان سر فو ر ی ای که م ا 
E ETS UE E‏ 

- أن يكون الحكم محل الإمتناع عن التنفيذ نهائيا 

E EE ANE 


- وان يكون الإمتناع قد استمر لفترة زمنية معينة 
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و أحسن مثال يذكر في هذه الحالة هو (قضية وه6انuه٤)‏ قرار مجلس الدولة 
الفرنسي 30 نوفمبر 1923 و التي دارت وقائعها في تونس» و التي صدر بشأنها قرار من 
مجلس الدولة الفرنسي باعتبار الإدارة مسؤولة دون خطأ و يتعلق الأمر برفض السلطة 
الإدارية الفرنسية بتونس آنذاك تنفيذ حكم قضائي صدر لصالح أحد المعمرين الأجانب تفاديا 
لنشوب إضطرابات خطيرة من قبل السكان التونسيين باعتبار أن الحكم القضائي المراد 
تنفيذه كان لصالح أحد المعمرين كما سبق ذكره والذي يقضي بطرد عدد من القبائل الرحل 
من أراضي بالجنوب التونسية 

وعليه ففي مثل هذه الحالة و كما تم اقراره في قرار »٥C001۲۴۸8‏ یکون 
للشخص الذي امتنعت الإدارة عن ضمان تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدته مستحقا 
للتعويض على أساس مسؤولية الإدارة دون خطأ بما أن إمتناع الإدارة عن ضمان تنفيذ 
الحكم القضائي (الأمر الذي يتطلب تدخل القوة العمومية) مرده درء وقوع اضطراب في 
النظام العام. 

و في قضية أخرى امتنعت الإدارة عن ضمان تنفيذ حكم قضائي بإخراج مجموعة 
من العمال المضربين المعتصمين بأحد المصانع» فامتنعت الإدارة عن تنفيذ مثل هذا الحكم 
القضائي تفاديا لحصول مشاكل إضافية. 

ففي مثل هذه الحالات يفرض على الإدارة إذن تعويض أصحاب الأحكام القضائية 
التي امتنعت عن تنفيذهاء وهذا بالرغم من عدم ارتكابها لأي خطا إذ يؤسس عدم قيامها 
بالتنفيذ على مقتضيات المصلحة العامة. 

و عليه نخلص أنه كلما رأت المجموعة العمومية أن تنفيذ حكم قضائي نهائي 
ممهور بالصيغة التنفيذيةء وصادر ضد أحد الأفراد لصالح آفراد أخرين يرتب إخلالا جسيما 
بالأمن العام و يعرض فكرة الصالح العام للخطر و التهديدء كان لها أن تمتنع عن المساعدة 
على تنفيذه بالقوة الجبرية» و هي في ذلك لا تكون قد إرتكبت خطأً مصلحيا و 
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الفصل الثانى ٠‏ المسؤولية الإدارية غير الخطئية عن أعمال الشرطةاً 

لكن يجب عليها أن تعوض الشخص الذي صدر الحكم لصالحه لأنه دون شك يكون قد تحمل 
في هذه الحالة عباً ثقيلا في سبيل المصلحة العامة لا يتفق مع ما يقضي به مبدأً المساواة أمام 
الأعباء العامة. 


قد يؤدي عدم تطبيق قرار إداري من قيل الإدارة إلى إلزامها بالتعويض إذا كان هذا 
الامتناع قد ألحق ضررا خاصا و غير عادي بأحد المخاطبين بالقرار الإداري محل التنفيذ. 

و لقد وسع القضاء الإداري في مجال هذه المسؤولية لتشمل القرارات التنظيمية المتعلقة 
بالضبط الإداري إذا كانت هذه القرارات قد رتبت إخلالا ب المساواة أمام الأعباء العامةء و مثال 
ذلك: قرارات الضبط الإداري التي تمنع مرور شاحنات في طرق معينة. أو حتي مرور 
الأشخاص في شوارع معينة أين فتحت محلات تجارية بنيت معظم نشاطاتها على استقطاب 
زبائنها من هؤلاء الراجلين أو أصحاب الشاحنات مما أدى لإلحاقهم بأضرار خاصةء و بالتالي 
منح لهم القضاء التعويض على أساس مبدأً المساواة أمام الأعباء العامة بدون وجود أي خطاً 
ضد مصالح الشرطة القضائية أو الإدارية. 


الفرع الثالث: عدم ضبط النظام العام 


قد ترى القوة العمومية أحياناء أن تدخلها لفظ نزاع أو وضع معين يؤدي إلى تفاقم 
الأوضاع الأمنية و ينجر عنه إخلال خطير بالنظام العام و عليه إن رأت ذلك في إطار سلطتها 
التقديريةء فتكون بالتالي مجبرة لأدائها التعويض لكل متضرر له الحق الحماية القانونية من 
جراء الأضرار المادية التي تكون قد مسته و كذا له حق التعويض عن ما فاته من كسب و ما 
لحقه من خسارة من جراء عدم اتخاذ السلطات الإجراءات القانونية و المادية لإعادة استتباب 
الأمن و النظام العام المترتب عن عدم تدخلهاء و مثال ذلك : 
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الفصل الثاني : المسؤولية الإدارية غير الخطئية عن أعمال الشرطةا 

عدم تدخل القوة العمومية لإخلاء سكنات احتلت بطريقة غير شرعية إذ أن عدم تدخلها 
هذا و إن كان مبررا بتفاهم الأوضاع الأمنية في حالة الإخلاءء بحيث يؤدي إلى المساس الخطير 
بالنظام العام» فإنه لا ينبغي من جهة أخرى أن يشكل عبئا أو ضررا يتحمله المتضرر لوحده و 
لذلك وجب تعويضه لوحده» و لذلك وجب تعويضه على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. 

و عليه» إن كانت مسؤولية الدولة عن أعمال الشرطة تقوم على أساس الإخلال بالمساواة 
أمام الأعباء العامة من خلال الحالات التي تم التطرق إليهاء فما هو موقف القضاء و التشريع 
الجزائري منها ؟ 


المطلب التانى: موقف التشريع و القضاء الجزائرى من مبدأً الإخلال بالمساواة أمام 
الأعباء العامة 


سنتناول من خلال هذا المطلب كل من موقف التشريع و القضاء الجزائري من مبدا 
المساواة أمام الأعباء العامة كأساس لقيام مسؤولية الدولة عن أعمال الشرطة»ء باعتبار أن هذا 
المبدأ يشكل تدعيما ثمينا لمبدأ المسؤولية الذي يتميز به النظام القانوني للنشاط الإداري بصفة 
عامة. 


الفرع الأول: موقف التشريع الجزائري من مبدأً الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة 
لقد أكد الدستور الجزائري في مادته 145 على ضرورة تنفيذ أحكام القضاء بنصه "على 
كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت و في كل مكان و في جميع الظروف بتنفيذ 
أحكام القضاء" 
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و على العموم و بالرغم من أن شرطي الخصوصية و الخطورة قد استعملا سابقا‎ 
كحواجز لمنع أي توسع في تطبيق المسؤولية إلا أن الاجتهاد الحديث بدأ يتحرر من المفهوم‎ 
الضيق لهذين الشرطين الأمر الذي يجعلنا نعتقد بأن المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة‎ 
: سيتوسع أكثر في المستقبل ذلك أن تحفظ القضاء بشأن هذه الأخيرة نجد له على الأقل تفسيرين‎ 
الأول : و يتعلق بالحفاظ على المال العام فحرص القاضي على ميزانية الدولة هو الذي‎ 
جعله يقيد تطور المسؤولية دون خطأ و يضيق من نطاق تطبيقهاء كما يأخذ هذا التضييق شكلا‎ 
أكثر صرامة في المسؤولية عن الإخلال بمبداً المساواة منه عن المخاطر.‎ 
ما السبب الثاني: فيتعلق بكون أن أهم حالات المسؤولية عن الإخلال بمبدأً المساواة‎ 
تتعلق بأعمال السيادة التي كانت نموذجا عمليا لفكرة عدم مسؤولية الدولة.‎ 
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خاتم هه 

نستخلص من خلال هذا البحث خصوصية نشاط مرفق الشرطة سواء تعلق الأمر بنشاطه 
التنظيمي أو المادي و لذلك يختلف نظام المسؤولية فيها عن تلك المطبقة في القانون المدني ذلك 
أن طبيعة مرفق الشرطة من حيث هو مرفق عمومي له أساليبه الخاصة من حيث اتخاذه للتدابير 
الوقائية أو توقع الإخلالات الممكنة وقمعها و ذلك في إطار ما يسمى بالضبط الإداري أو الضبط 
القضائي مما حفز القضاء الإداري على مسايرة هذا التغيير في الظروف و النشاط المتميز 
لمرفق الشرطة معتمدا أسس جديدة في المسؤولية فمن إشتراطه الخطأ الجسيم إلى الخطأ البسيط 
في حالات إستثنائية إلى الأخذ بالمسؤولية الإدارية بدون خطأ سواء على أساس المخاطر أو 
على أساس المساواة أمام الأعباء العامة وذلك ضمانا لحماية اكبر للضحية مقابل تعقيد أساليب 
أعمال الشرطة. 

و ما تجدر الإشارة إليه من خلال التطبيقات القضائية في مجال المسؤولية الإدارية هو 
تأثر القضاء الجزائري بنظيره الفرنسي من خلال الأخذ بنظام وأسس المسؤولية الإدارية بفعل 
أعمال الشرطة. 

غير أنه بإعتماد المشرع الجزائري المعيار العضوي في المادة 07 من قانون الإجراءات 
المدنية في تحديده جهة الإختصاص النوعي تكون قد سهل من مهمة القاضي في تكييف النزاع 
المطروح عليه ووضعه في إطاره القانوني الصحيح. 

غير أن الفائدة من معرفة هيئات الشرطة و النشاط الذي تقوم عليه يكمن في تحديد 
مستوى الهيئة القضائية المختصة داخل النظام القضائي الإداري و الأشخاص الممثلة أمام 
القضاء و هو ما يساعد على تحفيز و إثراء الإجتهاد القضائي في هذا المجال نظرا للطابع 
المتميز لمرفق الشرطة و نشاطه الخاص. 

و من ثم فإن تطبيق القرارات المتضمنة التدابير الوقائية يؤول تنفيذها إلى أفراد القوة 
العمومية من شرطة الأمن الوطني أو شرطة البلدية و أثناء تنفيذهم لهذه المهام كشرطة إدارية 
فإن معرفة المتسبب في الضرر يؤدي بالضرورة إلى معرفة الجهة القضائية المختصة . 
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و عليه فإن الأعمال الضارة لموظف الأمن الوطني سواء تعلق الأمر بالمستوى المركزي 
أو الغير المركزي فإن المسؤولية الإدارية تبنى على أساس الخطأ البسيط أو الجسيم أو على 
أساس المخاطر و ترفع الدعوى ضد الدولة أمام مجلس الدولة ممثلة في وزارة الداخلية. 

أما بالنسبة للأضرار المتسبب في وقوعها شرطة البلدية فإن الدعوى توجه حسب رأينا 
ضد الوالي كونه صاحب صلاحية التعيين و البلدية بالتضامن نظرا لسلطة الإدارة و الإشراف 
طبقا لقانون إنشاء سلك الشرطة البلدية. 

أما بالنسبة لأعمال الضبطية القضائية و المتمثلة في معاينة الجرائم و البحث عن 
مرتكبيها و تقديمهم للعدالة فإن اللأضرار المتسبب فيها ضباط الشرطة القضائية في رأينا فإن 
المسؤولية الإدارية تقام ضد الدولة ممثلتة في وزارة الداخلية حسب المادة 07 ق إ م التي تعتمد 
المعيار العضوي في الإختصاص القضائي الإداري. و الذي إعتمده المشرع الجزائري في 
تحديد جهة الإختصاص النوعي. 
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أكتوبر سنة 1992 يتضمن مهام المديرية العامة للأمن الوطني و تنظيمها. 
8- المرسوم التنفيذي رقم 47/99 مؤرخ في 27 شوال عام 1419ه الموافق ل 13 فيفري سنة 
9 يتعلق بمنع تعويضات لصلح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية 
التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب و كذا لصالح 
ذوي حقوقهم 
ثالثا : المجلات القضائية 
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